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 : تمهيد

ــيحيــة المــذكرة هــذه أعــدت ( وتــاريخ 713) رقم الوزراء مجلس قرارل وفقــاً التوضـــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــــــــــ ، بش ن 15/7/1441 بتاريخ 476قرار مجلس الوزراء برقم و  هـــــــــــ.30/11/1438

 حكمها في وما واللوائح الأنظمة مشــروعات ودراســة إعداد عند مراعاتها المطلوب لضــواب ا

   )المحدثة(.

 

 السند النظامي لاختصاص وزارة الاستثمار بطلب إصدار المقترح :أولًا 

هـ، المتضمن في المادة 13/10/1442( بتاريخ 594قرار مجلس الوزراء رقم ) -1

اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ( على " 3( الفقرة )الثانية)

الإجراءات النظامية ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال 

 ."اللازمة

هـ، 5/1/1421( بتاريخ 1نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  -2

يجوز للمنش ة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا  القاضي في المادة )الثامنة( على "

النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض 

كن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين س

 ."للعقار

د( /27/43-1توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ) -3

 في ش ن عدد من الموضوعات العقارية. 

 : النظامتعديل : أهداف مشروع ثانياً

ــروع  هدفي ــعوديين للعقار  نظامتعديل مشــ ــوم    تملك غير الســ ــادر  بالمرســ ــتثماره الصــ واســ

ــ17/04/1421( وتاريخ 15الملكي رقم )م/ رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات  ل هــــــــــــ

ــواب   ــعوديين وانتفاع بتملك المتعلقة والضــــ ــفة الطبيعية غير الســــ والاعتبارية ذوي الصــــ
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بما في   طويرالمملكة مســــــــــتهدفة بالتعقار او الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصــــــــــادية في لل

ــهم ، ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة   النظام التعديل المقترح علىوالم مول أن يســـــــ

ويحفز النمو في   في المملكة والتســــــــــــــــــويقية لقطاع العقارالقدرة التنافســــــــــــــــــية  في تعزيز 

ــادية القطاعات ــافة و الأخرى الاقتصــــــ ــعوديين من  ذلك، فإإلى بالإضــــــ ن تمكين  غير الســــــ

  مناطق معينة  في  التملكتنظم وتســـــــــــــــهل ضـــــــــــــــواب  وأحكام بالأموال ذب يج التملك 

 ومن  أبرز الأهداف التي تدعو إلى تعديل مشروع النظام ما يلي :مستهدفة بالتطوير 

 :الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة ▪

 .التنمية الاقتصاديةعزيز ت .1

 .زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة .2

 .تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع .3

 .يادة الطلب على العقارز .4

 .تحسن ميزان المدفوعات .5

 .المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار .6

 .الأجنبي .  الاستثمارتدفق  ملكة من زيادة نصيب الم .7

 .التحويلات الأجنبية خفض  .8

 .تنشي  السياحة .9

 :بالمملكةالاجتماعية المرجوة من تملك غير السعوديين للعقار الأهداف  ▪

 زيادة رأس المال الاجتماعي .1

 .زيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار .2

 .نمواً وزيادة الطلب على العقارات بهاالعمل على تطوير المناطق الأقل  .3

 بالقطاع. يادة دخول العاملينز .4
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 الفئة المستهدفة :  : ثالثاً

، ومواطني دول وغير المقيمينغير السعوديين المقيمين  والاعتباريينالأشخاص الطبيعيين 

 .مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين 

 : النظام تعديل  لمشروع العناصر الرئيسيةرابعاً: 

 المحلية والدولية دراســــــــــــــة الأنظمة والتنظيماتتمت  النظام تعديلمشــــــــــــــروع عند إعداد 

 : للمقترح الرئيسة العناصر يلي وفيما ،)المقارنة(، 

بتملك العقار او الانتفاع  أو الاعتباريين للأشخاص غير السعوديين الطبيعيين السماح ▪

بما في ذلك مدينتي مكة دفة بالتطوير به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مسته

 القواعد التي تحددها الهيئات المشرفة على تلك المناطقوفق المكرمة والمدينة المنورة 

 لغير السعوديين.جرءات المتعلقة بانتقال الملكية في العقارات الإتنظيم  ▪

 .العقار لغير السعودي اسم النظام ليصبح نظام تعديل ▪

 تحديد مده حق الانتفاع.  ▪

 التنفيذية لهذا النظام. اللائحةتحديد الجهة المختصة بإعداد  ▪

 تحديد اختصاصات الجهات ذات العلاقة وفقاً لنطاقها الجغرافي. ▪

 آلية معالجة الفجوات التنظيمية. ▪
 

 : النظامهذا  تعديلاقتراح  إلىالتي دعت  الأسباب:  خامساً

 :ي تي فيما النظام تعديل مشروع  إعداد إلى دعت التي الأسباب تتلخص

ــلمان بن عبدالعزيز ولي العهد    .1 ــمو الملكي الأمير محمد بن ســــ ــاحب الســــ توجيه صــــ

رئيس مجلس الشـــــؤون الاقتصـــــادية والتنمية ـ  الدفاعنائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

ــ  توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم الوارد في حفظة الله ــ

 د( في ش ن عدد من الموضوعات العقارية.  /1-27/43)
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دعم منظومـــة الأنظمـــة المتعلقـــة بـــالعقـــار، بـــاعتبـــار حق الانتفـــاع أحـــد مكونـــاتـــه    .2

 الرئيسية وجانباً مؤثراً بها.

الأجنبية وتمكين الانتفاع في  الأثر الاقتصــــــادي المتوقع نتيجة دخول الاســــــتثمارات  .3

 مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  التي تهدف إلى والمبادرات المنبثقة منها،      والبرامج   2030المملكة    تحقيقا لرؤية     .4

لســـــماح بتملك واللقطاع العقاري بشـــــكل عام تطوير البيئة التشـــــريعية والتنظيمية 

ــعوديين ــادي التنمية معدل زيادة في لتحقيق  غير الســـــــ إيجاد بيئة جاذبة و ،  ةالاقتصـــــــ

  إتاحة فرص لغير الســـــــعوديين  في المملكة  وتســـــــهيل ســـــــبل العي  والعمل تســـــــاهم في 

 .العقار في مناطق معيّنةلتملك 

 استحداث فرص استثمارية وصفقات استثمار أجنبية في هذا القطاع. .5

 ماره داخل المملكة.تطوير البيئة التشريعية بش ن حق انتفاع غير السعودي واستث .6

الــــــــــــــــــــــت ثير الإيجابي على ميزان المدفوعات نتيجة شراء غير السعوديين للعقارات  .7

 .والذي بدوره يؤدي  إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية

من الوحدات  وزيادة العرض  ، خلق التوازن في العرض والطلب لمختلف الشــــــــــــــــرائح .8

 السكنية  

ــاءات الســـــــــعودي في زيادة  .9   المعروض من المنتجات العقارية المطورة   دعم قطاع الإنشـــــــ

 .بما يخدم السوق العقاريوتحسين نوعية العقار المعروض ليواكب المعروض عالميا 

للأشـــــخاص غير الســـــعوديين الطبيعيين بتملك العقار او الانتفاع به في     الســـــماح  .10

 الطلبدعم زيادة ت مدن ومناطق اقتصـــادية في المملكة مســـتهدفة بالتطوير وفق قواعد

في بقية القطاعات  على العقار ونمو للأنشـــــــــــــــــطة الاقتصـــــــــــــــــادية المختلفة الخارجي
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ك حد الوسائل التي تتبعها سياسة المملكة لتحقيق زيادة نسبة مساهمة          الاقتصادية 

 .القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي

ــتهدفةالعمل على تطوير المناطق  .11 لتحقيق وزيادة الطلب على العقارات بها   المســـــــــــــ

ــروع    التنمية المتوزانة في المشـــــــاريع التي تعمل المملكة على تطويرها مثل القدية  ومشـــــ

 آمالا السياحي ومشروع نيوم.

العقارية المدفوعة  والرســـــــــــومحصـــــــــــيلة الإيرادات الحكومية من الضـــــــــــرائب  زيادة .12

 .ستثمرينللحكومة من قبل الم

 للاستثمار العقاري.وضوح سياسات وإجراءات المملكة في الترويج  .13

 توحيد وتبسي  إجراءات التملك والاستثمار العقاري. .14

تحقيق وحدة النظام الخاص بالتملك والاســــتثمار العقاري للأجنبي، وإنهاء تعدد  .15

 الأنظمة وتعارض أحكامها.

 . وخلق فرص وظيفية زيادة التنافسية وتنشي  سوق العقار،  .16
 

 شرح مواد المقترح بشكل واضح :  سادساً

 الشرح النص المقترح النص الحالي المادة

يجوز للمستثمر غير السعودي من  -أ  الأولى

الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو 

الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط 

مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار 

اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار 

اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، 

وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت 

الترخيص. كما يجوز استئجار العقار 

المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة 

 .الخامسة من هذا النظام

لغير السعودي من الأشخاص ذوي  - 1

الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له 

من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو 

ق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ح

ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط 

والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة 

 لهذا النظام.  

يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء  - 2

لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة 

 المكرمة والمدينة المنورة.

أتاح المقترح لغير السعودي من 

ص الطبيعية والاعتبارية الأشخا

المرخصة اكتساب حق الملكية وحق 

الانتفاع على أي عقار ويشمل ذلك 

أحكام دمج الاستثمار ، بالإضافة إلى 

من النظام  المواد الأولى والثانية

الحالي في المادة المقترحة. وكذلك 

تضع الجهة المختصة أو لجنة 

مشكلة لهذا الغرض ضوابط وشروط 

ة التنفيذية، مع التملك في اللائح
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 الشرح النص المقترح النص الحالي المادة

إذا كان الترخيص المشار إليه  -ب 

يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان 

عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير 

الية فيجب ألا تقل التكلفة الإجم

للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون 

ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا 

المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك 

 .العقار خلال خمس سنوات من ملكيته

في مدينتي مكة تنظيم حق الانتفاع  

من خلال  المكرمة والمدينة المنورة

 لوائح تصدر بعد صدور هذا النظام.

 

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي  الثانية 

الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة 

نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، 

ارة وذلك بعد الترخيص لهم من وز

 . الداخلية

المادة 

 الثالثة

 - على أساس المعاملة بالمثل -يجوز 

للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة 

بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها 

وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية 

والإقليمية في حدود ما تقضي به 

الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر 

الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول 

  .على ترخيص من وزير الخارجية 

 

 - ملة بالمثلعلى أساس المعا -يجوز 

للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك 

المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها 

وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية 

والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات 

التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، 

وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من 

  .وزير الخارجية 

 

 تعديلاتلا يوجد 

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء  الرابعة 

تملك العقار  -في غير الحالات السابقة-

 .للسكن الخاص

الاكتفاء بنص المادة الأولى الثانية  حذف هذه المادة

 من مقترح التعديل.

بأي طريق لا يجوز لغير السعودي  -1 الخامسة 

غير الميراث اكتساب حق الملكية أو 

حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار 

لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب 

أو الارتفاق على حق التملك أو الانتفاع 

عقار واقع داخل حدود الحرمين 

 التملك وحق منحت هذه المادة حق

الانتفاع على عقار داخل حدود 

مدينتي مكة المملكة بما في ذلك 
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 الشرح النص المقترح النص الحالي المادة

واقع داخل حدود مدينتي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى 

من ذلك اكتساب حق الملكية إذا 

اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا 

للقواعد الشرعية على جهة معينة 

 سعودية وبشرط أن ينص في الوقف

للجهة المختصة على أن يكون 

حق النظارة على الموقوف.  بالأوقاف

 .وفقاً لما تحدده اللائحة

يقصد بعبارة )لغير السعودي(  -2

( من هذه المادة 1الواردة في الفقرة )

 ما يأتي : 

 ـالشخص ذو الصفة الطبيعية الذي  أ

 لا يحمل الجنسية السعودية.

 ب ـ الشركة غير السعودية.

عودية التي يؤسسها ج ـ الشركة الس

ـ أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك 

أسهماً فيها ـ أي شخص ذي صفة 

طبيعية أو اعتبارية لا يحمل 

الجنسية السعودية، ويستثنى من 

 ذلك : 

البنوك وشركات التمويل العقاري  -1

المرخص لها من قبل مؤسسة النقد 

أن يقصر  العربي السعودي،  على

ذلك على تملكها للعقارات من أجل 

تمويلها لمن يحمل الجنسية 

السعودية، وكذلك العقارات 

المخصصة لمقراتها، أو مقرات 

الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص 

المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة 

 الأحكام اللازمة لذلك.

 

المكرمة والمدينة المنورة بشكل 

صريح، حيث نص النظام الحالي 

على حظر هذا الحق، مما يحقق 

النتائج المرجوة من اقتراح تعديل هذا 

 هذه المادة علىمع التأكيد في  النظام.

صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل: 

الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر 

المقدسة وهيئة المدن والمناطق 

الاقتصادية الخاصة وغيرها في 

ة اختصاصاتها المتعلقة ممارس

 بالحقوق الواقعة على العقار.

وسوف تحدد اللائحة التنفيذية 

 شروط وأحكام هذي الحقوق.
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 الشرح النص المقترح النص الحالي المادة

فروعها، أو اللازمة لممارسة 

نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

الشركات المدرجة في السوق المالية  -2

بط السعودية، وذلك وفق ضوا

تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق 

 مع الجهات ذات العلاقة.

ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط  -3

 يضعها لهذا الغرض.

د. الأشخاص أو الفئات التي يقرر 

مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء 

 إدراجها ضمن هذه الفئة.

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة  السادسة 

أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق 

 .وأحكام هذا النظام

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة 

يتفق أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا 

 .وأحكام هذا النظام

 لا يوجد تعديلات

 

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما  السابعة

 :يأتي

حقوق الملكية التي ترتبت لغير  -أ 

السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، 

ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد 

 .نفاذه عند انتقال ملكية العقار

المزايا التي تضمنتها القواعد  -ب 

نظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس الم

 .التعاون لدول الخليج العربية

اكتساب حق الملكية أو أي حق  -ج 

عيني أصلي آخر على عقار عن طريق 

 .الميراث

الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء  -د 

 يلا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأت

:  

حقوق الملكية التي ترتبت لغير  - أ

السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، 

ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه 

  .عند انتقال ملكية العقار

المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة  -ب 

لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون 

  .لدول الخليج العربية

الملكية أو أي حق عيني اكتساب حق  -ج 

  .أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث

الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء  -د 

تم إضافة فقرة جديدة )هـ( تنص 

ل بتطبيق أحكام على عدم الاخلا

هذا النظام فيما يتعلق بالحقوق 

والمزايا التي تتضمنها الأنظمة  

 والتنظيمات ذات الصلة. 
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 الشرح النص المقترح النص الحالي المادة

والأوامر السامية التي تمنع التملك في 

 .بعض المواقع

والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض 

  .المواقع

 ـ الحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة  -ه

 والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام  التاسعة 

 بقرار من مجلس الوزراء

تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس 

 مجلس الوزراء.

 

تهدف المادة إلى تحديد الجهة 

بأصدار اللائحة التنفيذية المختصة 

وذلك بأن تكون بأمر من للنظام 

رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان 

الاستعجال في إقرار اللوائح بعد 

اعدادها من قبل اللجنة التي 

ستشكل في مشروع الإداة النظامية 

 لهذه التعديلات.

 

 : الدولية المماثلة التجاربنبذة عن سابعاً:  

يحتل القطاع العقاري مكانة بارزة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من 

الدول مما جعل هذه الدول تساهم في تطوير الأنظمة التي تحافظ على القطاع العقاري 

وتزيد من نموه، وقد قامت العديد من الدول المتقدمة والنامية بإصدار العديد من القوانين 

والذي عاد على هذه الدول  في القطاع العقاري لسماح للإجنبي بالتملكاالتي تنظم 

الاستفادة من جوانب ة اولمحتجدر الإشارة إلى . وبدخول رؤوس الأموال والعوائد الأخرى

 الدولخاصة    ،  والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب للعقار  في الممارسات الدوليةمتعددة 

 الدول التالية: منهاو. في هذا الش نب فضل المعايير  التي تتمتع 

 الولايات المتحدة الأمريكية. ▪

 ألمانيا ▪

 )لندن(. المملكة المتحدة ▪

 فرنسا   ▪
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 الصين ▪

 تركيا ▪

 ةالإمارات العربية المتحد ▪

 هونغ كونغ. ▪

 سنغافورة .  ▪

 بلجيكا .  ▪

 هولندا )أمستردام(. ▪

 والضرائب  تملك العقار –المعايير الدولية  -1

الوليات  الصين المانيا بريطانيا فرنسا تركيا الإمارات

 المتحدة

 المعيار

ل، باس تثناء 

 الشركات

تمنح الجنس ية للمالك 

 الاجنبي

فراد س نة - ل ل ل نعم: للأ

 عل الأقل.

ل يسمح للشركات -

 الأجنبية غير المقيمة.

ل، الشراء 

مباشرة، أأو من 

خلال شركة محلية 

أأو أأجنبية، 

مؤسسة أأو شركة 

ذات مسؤولية 

 محدودة.

قامة  شرط الإ

فراد1.5 - ربع مليون دولر أأمريكي -  مليون يورو للأ

مليون يورو 15 -

 REITللصناديق العقارية 

للشركات مليون  مليون يوان صيني ل ل

دولر، تخفض 

لنصف مليون في 

المناطق الأعلى 

 بطالة

الحد الأدنى 

 لرأأس المال

نعم في مناطق 

 محددة

 المعاملة بالمثل لجنس ية

 المالك الاصلية

ل: حق انتفاع  نعم نعم نعم

 70لغرض السكن 

عاًما، وللاس تخدام 

 عاًما 40التجاري 

ملكية  نعم

الأراضي 

)التملك 

 الحر(

مناطق  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 محظورة

هكتار، وبما ل يزيد  30 -

من مسحة  %10عن 

 منطقة واحدة

المساحة  - - - - -

 المسموح بها

فراد وحدة - ل ل ل ل ل للأ

 واحدة فقط للسكن

عدد  ل

 الوحدات

بلجيكا وقبرص وجمهورية  ل

 التش يك وسلوفاكيا

جنس يات  ل ل ل ل ل

 محظورة
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الوليات  الصين المانيا بريطانيا فرنسا تركيا الإمارات

 المتحدة

 المعيار

س نة للمباني  30نعم حتى  نعم نعم

للفضاء  99الجاهرة و

 بغرض التطوير.

نعم حتى  99نعم حتى 

99 

للشركات المقيمة 

 فقط.

التملك بغرض  نعم

 على الحصول

الدخل 

 )الايجار(

نعم، ويخضع  - نعم نعم نعم - نعم

لشتراطات كل 

 ولية(

توفر الرهن 

العقاري 

جانب  للأ

لى  3.90% 7.9-28.9% 8-11% 5-9% اإ

12.16%. 

 من 

9.02% 

لى  اإ

16,34

% 

تكاليف  9-11% -

معاملات 

 الشراء

لى  2% 3-10% - 1-5% اإ

3,5%. 

 %3من 

لى   %6اإ

رسوم الوكيل  6% -

 العقاري

2-4% 3-4% 5.09006 %- 

5.8066% 

-%0سكني -

12%. 

غير ذلك من  -

18-28% 

 %3,5من

لى  اإ

6.5% 

-3ضريبة الفعل من 

5% 

لى 1.70% من  اإ

3.50% 

RETTضرا

ئب )رسوم( 

 نقل ملكية

 رسوم بنية تحتية

80-1000 

 درهم للمتر المربع

بحد أأقصى  % 0.948

ليرة  2135949.30

 تركية

 %0.814توثيق:من

لى  .%3.945اإ

من  %0.1رسوم تسجيل: 

 %0.05سعر الشراء، و

 من المبالغ المضمونة بالرهن

لى   4%  %5اإ

على  3%+

الشركات وعلى 

الافراد في حالة 

 السكن الثاني

على سعر البيع - -

لى  0.05% اإ

0.1%. 

يرادات  - على اإ

 - -. %0.1الإيجار 

على عقود البناء 

0.03 .% 

 رسوم دمغة -

اختلاف  نعم نعم ل نعم نعم نعم نعم

المعاملة 

الضريبية 

جانب  للأ

5% 8% 20% 20% 19% ،

 %7و

قامة  للاإ

المؤقتة 

 )فنادق(

عند البيع المتوسط  -

 %10-5من 

يجار  -  %1.5للاإ

ضريبة مبيعات 

 حسب كل ولية

ضريبة القيمة 

المضافة )أأو 

ضريبة 

 المبيعات(

 %14 %45-20 %45-20 %35-15 ل

لى  اإ

45% ،

ورسوم 

 9تضامن 

الف 

 يورو

الضرائب على  20%-

فراد  الايجار للأ

ضرائب 

الدخل 

 الشخصي
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الوليات  الصين المانيا بريطانيا فرنسا تركيا الإمارات

 المتحدة

 المعيار

ضريبة بلدية 

. %7فنادق دبي 

 %5في أأبو ظبي 

من الإيجار لجميع 

 %7.5المباني، و

من الإيجار 

الس نوي للفلل، 

أأما شركات 

الضيافة تدفع 

رسوم الس ياحة 

 %3.5بمعدل 

 من قيمة الأعمال،

- %45 %33.33-%25 %20المعدل الأساس 

15.82

5 % 

- 

للشركات 

المساهمة 

26.37

5% 

بالإضافة  25% -

لى:  اإ

ضريبة الممتلكات  -

 الحقيقية

على ما نسبته  2%

من قيمة  70%

العقارات المملوكة. 

لى   %80وترتفع اإ

 في بكين

الشركات المقيمة 

)محلية أأو  21%

 اجنبية(.

الشركات غير 

 %44.7المقيمة 

ضرائب 

أأرباح 

 الشركات

 يورو1500)بحد أأدني   15-35% -

 %10شهريًا( المعدل 

20%، 14- 

45% 

رسوم 

 9تضامن 

أألف 

 يورو

الفنادق 

7% 

يرادات من  - الإ

 %10ايجار للأفراد 

ضريبة الممتلكات -

على  %12الحقيقية 

 قيم الايجار.

مالك أأجنبي ل 

يعمل بالعقار يخضع 

. %30لضريبة 

ذا كان  أأما اإ

مش تغلًا بالنشاط 

%  21العقاري 

 37للشركات و

فراد  % للأ

والصناديق 

 العقارية.

ضرائب 

 الايجار

 للمواطن %19 %35-15 ل

 لغير المواطن 33.33%

لبعض  %15وقد تخفض ل

الاشكال القانونية 

 المؤسسات

لى  18% اإ

28%. 

ضرائب 

 الدخل

على  10%-5%

كامل القيمة، 

لى ضريبة  بالإضافة اإ

على زيادة قيمة 

 %30الأرض من 

لى   .%60اإ

للعقار المحتفظ بها 

 س نة:أأطول من 

معدل الضريبة  -

على الشركات 

21%. 

معدل الضريبة  -

على الأفراد 

20%. 

 

ضريبة أأرباح 

 رأأسمالية

لى  - %10-1 ل تصل اإ

40% 

 %45-18 ل 7-30%

عفاء العقارات  )اإ

أأقل قيمة من 

 مليوني دولر(

ضرائب 

 الإرث

الفلل السكنية 

تدفع رسوم 

س نوية ل تقل 

درهم،  450عن 

تدفع شركات 

ضريبة الضيافة 

 %2بلدية بمعدل 

من حجم الأعمال. 

كما يدفع 

لى  0.1من  %  0.2% اإ

لى  0.2للمساكن ومن  % اإ

 % للمباني الأخرى 0.4

، %0.1أأراضي التطوير 

الأراضي الصالحة للزراعة 

%0.3. 

من  نعم مع اس تثناءات عديدة 3%

12.6 %

لى  اإ

20.3% 

ضريبة اس تخدام 

 الأراضي

يوان  30و 0.6بين 

للمتر المربع حسب 

 المنطقة

 

ضرائب  

عقارية 

 س نوية
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الوليات  الصين المانيا بريطانيا فرنسا تركيا الإمارات

 المتحدة

 المعيار

مس تأأجري أأماكن 

العمل في أأبو 

ظبي رسوم بلدية 

س نوية ل تقل 

ول  %2,5عن 

 %10تزيد عن 

تخضع الأراضي 

الحضرية غير 

المطورة والمرفقة 

لرسوم ل تقل 

ول  %1عن 

 %4تزيد عن 

 من قيمة الأرض

النفقات الناش ئة عن شراء  -

وهدم مبنى حالي وتسوية 

كذلك تكاليف  موقعه،

توس يع العقارات والصيانة 

والإصلاح. ويتم اس تهلاك 

تلك التكاليف بمعدلت 

 %10و %2تتراوح بين 

 لأنواع المباني المختلفة

عفاء  من الأرباح  %50اإ

ذا تم البيع بعد الرأأسمالية  اإ

 س نتين

خصم تكاليف أأو رسوم 

الوكيل، وتكاليف التأأمين، 

والإعلان، وتكاليف 

ة الإصلاح والصيان

والاهلاك من الضرائب 

الشخصية ونقل الملكية 

 وضرائب الشركات.

325,000 

حد استرليني 

الاعفاء لضريبة 

 الإرث.

خصم تكاليف 

أأو رسوم 

الوكيل، 

وتكاليف 

التأأمين، 

والإعلان، 

وتكاليف 

الإصلاح 

والصيانة 

والاهلاك من 

الضرائب 

الشخصية ونقل 

الملكية 

وضرائب 

 الشركات.

-

اس تهلاك 

 العقارات

لقسط با

الثابت 

2-3% 

 س نوياً 

بحد 

اقصى 

مليون 

 يورو

اس تهلاك - -

العقارات السكنية 

المؤجرة بالقسط 

 27.5الثابت 

 س نة.

اس تهلاك الملكية  -

العقارية التجارية 

بالقسط الثابت 

 عاًما. 39

اس تهلاك  -

مصاريف تحسين 

الأراضي أأو غيرها 

من مكونات 

العقار على مدار 

 س نة. 15

مسموحات 

وخصومات 

 لضرائبا

 

 حق الانتفاع –المعايير الدولية  -2
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السماح  التي قد تنش  عن الوظيفية والصحية والاجتماعيةالأثار المالية والاقتصادية : ثامناً

 :والانتفاع به  لغير السعوديين بتملك العقار

أجرت وزارة الاستثمار دراسة معيارية لعدد من الممارسات الدولية والتجارب المميزة التي 

توضح اقتصادياتت الاستثمار الأجنبي في قطاع العقار وآثاره المترتبة على ذلك، والاستعانة 

بالاستشارات المخصصة، حيث أتضح من خلالها أن هناك العديد من البحوث والدراسات 

واتبعت هذه الدراسة عالم حول آثا تطبيق النظام وبالأخص حق الانتفاع، لمختلف دول ال

منهجيتان أولها وصفية/ذاتية والأخرى رقمية/موضوعية حيث تستند الأولى على إجراء 

مسوحات ومقابلات الخبراء والمنهجية الأخرى تقوم بدراسة المؤشرات الرقمية للقطاع، ومن 

ات داخل نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ذات هذه الأثار رغبة المستهلك في منتج

جودة عالية، والعائد التنموي لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة في الميزة التنافسية 

 لهما ورفع المساهمة في اقتصاد الدولة، وخلق فُرص عمل مستدامة.
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 الآثار الاقتصادية :  ❖

 2030للمستثمرين الأجانب بحلول عام دراسة الأثر لحق الانتفاع  (1

 

الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة –دراسة كابيتال  المصدر:  

 المكرمة:  نظرة عامة على منطقة مكة (2
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 نظرة عامة على منطقة المدينة المنورة (3

 

 

 

 

 تملك وانتفاع غير السعوديين –دراسة سوق العقار  (4
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 تملك وانتفاع غير السعوديين –العقار نتائج الاستبيان في سوق  (5
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 الآثار الاجتماعية: ❖

 مستوى الدخل بالمملكة  ارتفاع -1

دخل أصحاب المشاريع الأجانب بالدولة على زيادة إنفاق المالكين حيث سيعمل 

التي يملكها السكان ، وكذلك الأرباح المحققة من مبيعات الأراضي المحلية

 المحليون.

 .كفاءة العمالة بالقطاع ارتفاع -2

 .والعقار البناء مجال في للعاملين التوظيف معدلات زيادة -3

 إلى الأساس في تستند للمملكة القومي الدخل مصادر وتنويع الاقتصادي التحول عملية إن

 المنطلق هذا ومن عام، بوجه الاستثمار وتشجيع الأجنبية الاستثمارات من مزيد استقطاب

 المحلي الناتج إجمالي من الأجنبية الاستثمارات نسبة رفع إلى( 2030) المملكة رؤية تهدف

والانتقال بالاقتصاد الوطني في مؤسسة التنافسية إلى  %5.7إلى المعدل العالمي  %3.8 من

 أحد المراكز العشر الأولى.

 عدة له العقاري الأجنبي والاستثمار للعقار السعوديين غير تملك أن فيه شك لا ومما

 ورفع العقاري القطاع إلى الحديثة التقنية ونقل المال رأس عنصر توفير أهمها من ا،مزاي

 وغير المباشرة العمل فرص وتهيئة الوطنية البشرية للموارد والإدارية الفنية المهارات كفاءة

 القدرة وزيادة عالمية، بجودة له بدائل عدة وتوفير المواطن رفاهية بمستوى والارتقاء المباشرة

 والتطوير البحوث أنشطة على الإنفاق وتشجيع الوطنية العقارية للمشروعات التنافسية

 .والاقتصادية التقنية التطورات مواكبة يدعم بما

 :الصحيةالآثار  ❖

 لا يوجد أثار صحية مترتبة على هذا المقترح. 
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واللوائح وما  جدول يتضمن بيان بالأنظمة والأحكام النظامية الواردة في الأنظمةتاسعاً: 

في حكمها، والأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، التي سيترتب على 

 صدور المقترح إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك

 هـ .25/8/1406( وتاريخ 176قرار مجلس الوزراء رقم ) .1

 هــ.23/9/1427ريخ ( وتا238قرار مجلس الوزراء رقم ) .2

 هـ. .25/9/1427( وتاريخ 62المرسوم الملكي رقم )م/ .3

 ـ ه29/11/1377( وتاريخ 44المرسوم الملكي رقم ) .4

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس  .5

( بتاريخ 2التعاون لغرض السكن والاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هـ3/4/1432

 م حق الانتفاع بالعقارات الحكومية.تنظي .6

نوصي ب ن يتم تعديل مشروع نظام عقارات الدولة لتبنّي مبدأ حق الانتفاع ك حد   6.1

 صور التصرف بالعقارات الحكومية، للأسباب التالية: 

يتوافق هذا المبدأ )حق الانتفاع( مع أهداف مشروع نظام العقارات الدولة   (أ)

الوارد في المادة الثانية )وهو الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة(، حيث تبين 

بعد إجراء استبيان لعدد من شركات التطوير العقارية وغير العقارية في 

بمنهج الاستئجار  مدى إمكانية تطوير الأراضي البيضاء الحكومية سواءً

طويل الأجل أو عن طريق حق الانتفاع، وتبين أنّ الرغبة العظمى هي في 

تطوير الأراضي عن طريق الحصول على حق الانتفاع حيث يوفر هذ الحق 

للمستثمرين إمكانية رهن هذه الملكية وإعادة بيعها بما لا يتعارض مع العقد 

 الذي يبرم مع الجهة الحكومية.
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فاع هو خيار هجين بين التصرف في العقار بالت جير والتصرف أنّ حق الانت (ب)

في العقار بالبيع، ويضمن أن تسترد الدولة العقارات المباع حق الانتفاع فيها 

 سنة(. 99بعد مدة زمنية معينة )مثل 

هذا المبدأ يمكن إدارات هيئات المدن الصناعية )بالجبيل ورأس والخير وجيزان  (ج)

غ وغيرها( من التسهيل للمستثمرين جانب إسكان ووعد الشمال وينبع وراب

الموظفين من حيث التكاليف والتحديات التي قد توجههم في ذلك بمنح حق 

 الانتفاع وتخصيص أراضي معينة لذلك.

وبناءً على ذلك، فإننا نقترح أن يتم تعديل المادة الخامسة من مشروع نظام عقارات  6.2

 الدولة لتكون على النحو الآتي: 

ب ي من أشكال التصرف  -وفقاً لأحكام النظام -التصرف في عقارات الدولة"يكون 

 الآتية: 

 التخصيص. (1

 الت جير.  (2

 الاستثمار.  (3

 البيع.  (4

 ]حق الانتفاع[. (5

 المعاوضة. (6

 المنح. (7

كما نوصي بإضافة تعريف لمصطلح )حق الانتفاع( في مشروع النظام ليكون على  6.3

ك للدولة، لغرض تطويره، ويخول النحو الآتي: "حق عقاري ينش  على عقار مملو
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( تسعة 99صاحبه باستعماله واستغلاله بنفسه أو بواسطة الغير لمدة لا تزيد عن )

 وتسعين عاماً". 

وأخيراً فإننا نوصي ب ن يتم إحالة التفاصيل المتعلقة بالتصرف في حق الانتفاع إلى 

 اللائحة التنفيذية للنظام.

 نفعة العامةتعديل نظام نزع ملكية العقارات للم .7

راعى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في نصوصه حالات نزع  7.1

العقارات المملوكة ملكية مطلقة، إلا أنها لم تراعي حالات نزع ملكية العقارات الوارد 

عليها حق انتفاع لطرف ثالث، ويمكن معالجة هذه الفجوة التنظيمية ب حد الخيارين 

 التاليين: 

عقار المراد نزع ملكيته يرد عليه حق انتفاع لطرف ثالث، فللجهة إذا كان ال (أ)

صاحبة المشروع نزع ملكية ذلك العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل 

تقدمه لمالك العقار ملكية مطلقة، على أن يقوم مالك العقار بتعويض 

مالك حق الانتفاع على ذلك العقار تعويضًا عادلا عما قد يلحقه من 

 جراء ذلك. أضرار

إذا كان العقار المراد نزع ملكيته يرد عليه حق انتفاع لطرف ثالث، فللجهة  (ب)

صاحبة المشروع نزع ملكية ذلك العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل 

تقدمه لكل من مالك العقار ملكية مطلقة ومالك حق الانتفاع على ذلك 

ويكون ذلك بحسب ما تقرره لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة  العقار ،

 من هذا النظام. السابعة

إلا إننا نودّ التنويه إلى أن الخيار الأول قد يرد عليه إشكالية مهمة، وهي في حال  7.2

صاحبة المشروع، فقد استيفاء مالك الملكية المطلقة للتعويض من قبل الجهة 

الك حق الانتفاع عن الاضرار اللاحقة به، و قد يتعسف ويماطل في تعويض م
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تستغرق الإجراءات النظامية عدة سنوات حتى يستطيع مالك حق الانتقاع 

 استيفاء حقوقه.

نوصي ب ن يتم إجراء دراسة مقارنة لمعرفة أفضل الخيارات فيما يتعلق بالتقييم العقاري 

 مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.

 

 التوثيقتعديل نظام  .8

نوصي ب ن يتم تعديل نظام التوثيق لتبنّي مبدأ حق الانتفاع ك حد صور        8.1

 صكوك الملكية العقارية التي يختص كاتب العدل بتوثيقها، للأسباب التالية: 

نصت المادة الحادية والأربعون من نظام التوثيق على أن " الوثائق الصادرة  (أ)

، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات

التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز 

الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي ت سيساً 

على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك 

" ولتنظيم مبدأ حق .ة إجراءاتها الشرعية والنظاميةبعد مرافعة مستكمل

الانتفاع في المملكة، نرى أنه يجب أن يتم ضمان إمكانية الحصول على صكوك 

لهذا الحق مما يمنحها قوة الاثبات باعتبارها حجة في ذاتها وعدم حاجتها 

 إلى ما يعضدها.  

( وتاريخ  106م/جاء نظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  (ب)

بمفهوم حق الانتفاع حيث أجاز لحامل الإقامة المميزة   هـ10/9/1440

تملك حق الانتفاع للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وفقاً للآليات التي تصدر عن وزارة العدل ووزارة التجارة بما يكفل للمنتفع 

صدرت الآليات ,ابة العدل، الحصول على صك حق انتفاع صادر عن كت

اللازمة لتمكين حاملي الإقامة المميزة الراغبين في الانتفاع بالعقارات الواقعة 
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( 13/7948في مدينتي مكة والمدينة بموجب تعميم من وزارة العدل رقم )

هـ المتضمن موافقة كل من وزير التجارة ووزير العدل 1/4/1441وتاريخ 

اشتراط أن يتم توثيق العقد لدى كتاب  تعلى تلك الآليات، والتي تضمن

 العدل بعد التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار محل العقد.

بينت المادة الحادية عشرة من نظام التوثيق اختصاصات كاتب العدل فيما  (ج)

يتعلق بتوثيق العقود والإقرارات، وتنص على: "يختص كاتب العدل بتوثيق 

جه خاص توثيق ما ي تي...، ومنها  قسمة العقود والإقرارات، وله على و

إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو  -بما فيها العقار-الأموال المشتركة 

وصية، أو قاصر، أو غائب، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام 

المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك 

الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من الاستحكام، ودمج صكوك 

 كتابات العدل." مما يتعارض صراحةً مع ما ورد في الفقرة )ب( أعلاه. 

وبناءً على ذلك، ولهدف توحيد النصوص النظامية وعدم تشتيت المستثمر فيما  8.2

يتعلق بحقوقه والتزاماته فيما يتعلق بحق الانتفاع وكذلك منح تلك الآليات 

ية أعلى )حيث أنّ الأنظمة تعد أقوى وأسمى من تشريعيًا من التعاميم قوة نظام

الإدارية(، فإننا نقترح أن يتم تعديل المادة الحادية عشرة من نظام التوثيق لتكون 

 على النحو الآتي:

"يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص 

 توثيق ما ي تي:

ع على الملكيات العقارية، بعد التحقق من إفراغ صكوك حق انتفا -11

 سريان مفعول صك ملكية العقار محل العقد."

 تعديل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. .9
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نوصي ب ن يتم تعديل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لتبنّي مبدأ  9.1

حق الانتفاع ك حد صور التصرفات الواقعة على الملكيات العقارية، للأسباب 

 التالية: 

تطرق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها إلى حق ملاك الوحدات  (أ)

ة الواقعة على الأجزاء الخاصة بهم العقارية بممارسة التصرفات النظامي

كالت جير والبيع إلا أنه أغفل عن حقوق الملاك في بيع حق الانتفاع في 

وحداتهم العقارية المملوكة، بالرغم من وجود الحاجة السوقية إلى تنظيم 

 هذا المبدأ في المملكة.

أنّ حق الانتفاع هو خيار هجين بين التصرف في العقار بالت جير والتصرف  (ب)

في العقار بالبيع، ويضمن أن يسترد مالك الوحدة الوحدات المباع حق 

 سنة(. 99الانتفاع فيها بعد مدة زمنية معينة )لا تزيد عن 

وبناءً على ذلك، فإننا نقترح أن يتم إضافة مادة جديدة إلى نظام ملكية  9.2

 الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لتكون على النحو الآتي: 

ا ورد في المادة التاسعة من هذا النظام، فيكون لكل مالك وحدة "دون الإخلال بم

عقارية مفرزة أو أكثر مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية، الحق في بيع حق 

الانتفاع على الوحدات العقارية المفرزة المملوكة له، وذلك بما لا يتعارض مع 

 الاستعمال المخصص لها."

سة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لتكون كما نوصي بتعديل المادة الساد

 على النحو الآتي: 

لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة أو  -في بيان-على المالك أن يفصح  -1 "

شراء حق الانتفاع في وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة 

زاماته المرتبطة بها، وأن يضمن البيان بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والت

وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار 
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الراغب في الشراء ب ي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام العقد. وتعد 

 هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة

 بذلك.

إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بناءً على  -2

( من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ العقد خلال )ثلاثين( يوماً تبدأ 1الفقرة )

من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على 

و عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في إخفائها إلحاق ضرر به أ

الغرض الذي اشتريت من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ 

 العقد."

 وأخيراً فإننا نوصي أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام بما يتوافق مع ما ورد أعلاه.

 تعديل نظام الرهن العقاري المسجل .10

تم تعديل نظام الرهن العقاري المسجل لتبنّي مبدأ حق الانتفاع نوصي ب ن ي 10.1

 ليكون صك حق الانتفاع قابل للرهن، للأسباب التالية: 

الرهن هو حق عيني يكون للدائن لأجل ضمان حقه حيث يتمكن أن يستوفي  (أ)

الدين من ثمن المرهون، ويمكن لملاك العقارات رهن أصل العقار المملوك وفقاً 

لشروط معينة، كما يمكن رهن منفعة العقار لوحدها دون الحاجة إلى رهن 

اري المسجل، أصل العقار  ويكون لها حكم الأصل، وقد عرف نظام الرهن العق

عقد الرهن العقاري ب نه "عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به 

المرتهن )الدائن( حقًـا عينيًّا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن 

يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أيّ يد 

 يكون."
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أن يتم تعديل المادة الثانية من نظام الرهن  وبناءً على ذلك، فإننا نقترح أن يتم

 العقاري لتكون على النحو الآتي:

يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون، أو مالكًا لحق الانتفاع على العقار  -1"

 المرهون، وأهلًا للتصرف فيه.

لحة يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلًا عينيًا يقدم عقارًا يرهنه لمص -2

 المدين ولو بغير إذنه."

تعديل القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة.10  

نوصي ب ن يتم تعديل القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع  10.2

الصغيرة أو المتوسطة لتبنّي مبدأ حق الانتفاع ك حد صور التصرف بالعقارات، 

 لية: للأسباب التا

يتوافق هذا المبدأ )حق الانتفاع( مع أهداف هذه القواعد الواردة في المادة   (أ)

الثانية )وهي تحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات 

ومراكز المناطق العمرانية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار 

عدد من شركات في التطوير العقاري(. حيث تبين بعد إجراء استبيان ل

التطوير العقارية وغير العقارية في مدى إمكانية تطوير الأراضي سواءً بمنهج 

الاستئجار طويل الأجل أو عن طريق حق الانتفاع، أنّ الرغبة العظمى هي في 

تطوير الأراضي عن طريق الحصول على حق الانتفاع حيث يوفر هذ الحق 

ة بيعها بما لا يتعارض مع العقد للمستثمرين إمكانية رهن هذه الملكية وإعاد

 المبرم بين أطرافه.

تنص المادة الثالثة على أن: "يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير  (ب)

أو المتوس ، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً 

مشروع نظام  :( نموذج العقد مع المستفيد، مرفقًا به5...) :مرفقاً به ما يلي
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جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وبيان ب سعار 

 " .وحدات المشروع وعددها ومساحاتها

كما تنص المادة الرابعة على: "إذا كان المطور لا يملك أرض المشروع،  (ج)

فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو 

على أن تتضمن الاتفاقية ما ي تي: موافقة المالك على مالك منفعتها، 

تهمي  صك أرض المشروع لصالح اللجنة، بيان بمسؤولية المطور والمالك 

أمام المستفيدين، تمكين المطور من إنشاء -على وجه التضامن–والتزاماهم 

الوحدات العقارية، التزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وإفراغ 

ب سمائهم، أو تفويض المطور بذلك، التزام المالك بعدم إنشاء أي الصكوك 

تصرفات من ش نها الإضرار بحقوق المستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية 

 مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة."

وبناءً على ذلك، فإننا نقترح أن يتم تعديل كل من المادة الثالثة و المادة الرابعة 

ظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة من القواعد المن

بما يتوافق مع التعديلات الواردة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها 

 وإدارتها، والموضحة في توصيتنا السادسة أعلاه. 

الانتفاع في المناطق التملك و منح المناطق الخاصة مرونة في تنظيم حق.11

 الخاصة 

يئة المدن الاقتصادية وفقاً للمادة الثالثة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية تختص ه

بمنح حقوق الانتفاع على العقارات داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة 

لها، كما خول تنظيم الهيئة الجهة المعنية بمنطقة اقتصادية خاصة بمنح حقوق 

 لخاصة التابعة لها.الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية ا

وتمتلك هيئة المدن الاقتصادية سلطة تنظيم وإدارة جميع الأراضي والمباني وأعمال 

التطوير وتشييدها واستخدامها في المدن الاقتصادية بالمملكة، ويتم تسجيل العقارات 
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ب نواعها التي تكون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات 

 صة.خا

ويتاح لغير السعودي سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتباري تملك العقار أو 

الانتفاع به داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة طبقاً لقواعد معينة وفقاً للمادة 

الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة، والتي تنص على أنه: "يجوز لغير السعودي من ذوي 

عتبارية تملك العقار داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصفة الطبيعية أو الا

 أو الانتفاع به وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك."

وبناءً على ذلك، ولطبيعة المدن الاقتصادية الخاصة، فإنّ توصيتنا هي أن تكون لأنظمة 

 المناطق الخاصة طبيعتها الخاصة.

 الأجنبيتعديل نظام الاستثمار .12

نصت المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي على أن "يجوز للمنش ة الأجنبية 

المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة 

النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك 

 "  .غير السعوديين للعقار

يتبين ب ن المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي أتاحت للمنش ة الأجنبية تملك 

العقارات في حدود معينة، وحيث أن المنش ة الأجنبية لا ت خذ صفة الدوام والاستقرار في 

المملكة وإنما هي منش ة مرخص لها لمدة معينة، وبما أنه يمكن الاستغناء عن تمكين 

عقار ملكية مطلقة بالتمكين من اكتساب حق الانتفاع بالعقار المنش ة من تملك ال

وبذلك تتمكن المنش ة من الانتفاع بكامل المزايا التي يمكنه الحصول عليها بتملك 

العقار ملكية مطلقة من إعادة البيع والرهن وغيرها، مع رجوع ملكية أصل العقار إلى 

منح المنش ة حق التملك في حدود  صاحبة بعد انتهاء المدة، وبذلك تنتفي الحاجة إلى

 معينة.
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بناءً على ذلك، نوصي بتعديل المادة الثامنة لتكون على النحو الآتي: " يجوز للمنش ة 

الانتفاع على الملكية أو حق الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام اكتساب حق 

ن كل العاملين العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سك

 .".بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار

هـ القاضي بتعدل المادة )الخامسة( 15/9/1439( بتاريخ 94. المرسوم الملكي رقم )م/13

 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .

تعديل الفقرة المتفرعة هـ القاضي ب17/9/1442 ( وتاريخ83المرسوم الملكي رقم )م/. 14

نظام تملك غير المادة )الخامسة( من ( من 2( من الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )2)

 السعوديين للعقار واستثماره .

 . نظام الأقامة المميزة القاضي في المادة )ثانية( بالفقرتين الآتية: 15

والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، )د(  

 .مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز )تسعاً  )هـ(

ليات اللازمة لذلك، بما وتسعين( سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآ

  .يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل

 .ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضواب  تضعها اللجنة

 

الاتفاقيات الدولية )وما في حكمها( التي تكون المملكة طرفاً فيها ذات العلاقة عاشراً: 

  نته من التزامات على المملكةالمباشرة، وما تضم

لا يوجد تعارض مع أي من الاتفاقيات الدولية وما في حكمها التي تكون المملكة طرفاً بها، 

وحيث الاستثمار العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة محظور في الوقت الراهن 

التجارة العالمية والاتفاقية على المستثمرين الأجانب وفقاً لالتزامات المملكة في منظمة 

 الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


